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 قال مقرر لجنة الشؤون المالية 
والاقتصادية النائب صالح عاشور 
إن اللجنة لم يصــل إليها خلال 
اجتماع أمس الأحد أي تعديل على 
الاقتراح بقانون بتعديل قانون 
التأمينات الاجتماعية حول خفض 
ســن التقاعد الذي أقره مجلس 

الأمة في المداولة الأولى.
  وأوضح عاشور في تصريح 
بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة 
أنــه بناء على عــدم وصول أي 
تعديــل حكومــي أو نيابي فإن 
المقترح سيعرض خلال الجلسة 
المقبلــة للمداولــة الثانية، وإذا 
كانــت هنــاك تعديــلات تقــدم 
بالجلسة سيتم التصويت عليها 
ومن ثــم القانون فــي مداولته 
الثانيــة. واســتغرب عاشــور 
عدم حضور وزير المالية أو أي 
مسؤول من التأمينات الاجتماعية 
اجتماع اليوم «امس» بحجة عدم 
وصول الدعوة الرســمية لهم، 
مؤكدا ان اللجنة أرسلت دعوات 
رسمية لوزير المالية ومسؤولي 
التأمينات وتم الاتصال هاتفيا 

الميزانيــات   طالبــت لجنــة 
والحســاب الختامــي بضرورة 
تشــكيل وزير التربيــة ووزير 
التعليم العالي د.حامد العازمي 
للجنة محايدة لدراسة ملاحظات 
الجهــات الرقابية علــى ميزانية 
هيئة التعليــم التطبيقي للعمل 
علــى تلافيها خاصة ان ميزانية 
الهيئة للســنة الماليــة الجديدة 
والمقدرة بـ ٣٢٠ مليون دينار ما 
زالت تسجل عليها ذات الملاحظات 
المستمرة منذ ســنوات من دون 

تسوية.
  وقال رئيــس اللجنة عدنان 
عبدالصمد إن اللجنة ناقشت في 
اجتماعهــا أمــس بحضور وزير 
التربية ووزيــر التعليم العالي 
د.حامد العازمي مشروع ميزانية 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب للسنة المالية الجديدة 
٢٠١٩/٢٠١٨ وحســابها الختامــي 
للسنة المالية المنتهية ٢٠١٧/٢٠١٦ 
وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز 

المراقبين الماليين بشأنها.
القيادة الجديدة    وأوضح ان 
بالهيئة أكدت عزمها التعاون مع 
الجهات الرقابية، خاصة ان كثيرا 
من الملاحظات مستمرة لسنوات 
ومنها على سبيل المثال أن الهيئة 
خلال السنتين الماليتين الأخيرتين 
مررت امتناعات بالصرف لـ ٦٧١ 
اســتمارة امتنع جهــاز المراقبين 
الماليين عن اعتمادها وغالبية هذه 
الملاحظات مستمرة منذ سنوات 
من دون تسوية حقيقية للأسباب 

التي أدت إلى نشوئها.
  وأضاف عبدالصمد ان الوزير 
العازمي أكد انه سيقوم بمراجعة 
جميع الملاحظات التي ســجلتها 
الأجهــزة الرقابية على المناصب 
غير الواردة على الهيكل التنظيمي 
ومن ضمنهــا المختلقة، وهو ما 
أكدت عليه اللجنة خاصة ان الهيئة 
أصدرت في سنة ٢٠١٧ قرارات عدة 
لشغل ١٧ وظيفة إشرافية لا تتفق 
مؤهلات شاغليها وخبراتهم مع 
تلك الوظائف الإشرافية بالإضافة 
إلى كونها غير معتمدة أساســا 
بالهيــكل التنظيمي وفق تقارير 

ديوان الخدمة المدنية.
  وأشار إلى ان جهاز المراقبين 
الماليــين ذكــر أن صــرف بدلات 
التمثيل للمسميات غير الواردة 
بالهيــكل التنظيمي يعتبر هدرا 
للمال العام وأن الهيئة تأخرت في 
تسجيل مديونية أحد موظفيها 
نظيــر صــرف بدل تمثيــل غير 
مستحق له جاوز الـ ١٠ آلاف دينار 
ووجود ملاحظات عدة أخرى في 

السياق نفسه.
  وبين عبدالصمد ان مصروفات 
ميزانية الهيئة في السنة المالية 
الجديدة تضمنت مبلغ ١٤ مليون 
دينــار تخــص ســنوات ماليــة 
ســابقة للســاعات الزائــدة عن 
النصاب، وهو ما شددت اللجنة 
على ضــرورة التحقق من مدى 
استحقاق هذه المبالغ من عدمها.

  وقال إن اللجنة لديها تجارب 
سابقة بإقرار ١٠ ملايين دينار في 
ميزانية السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥ 
كان قد شابها ملاحظات من ديوان 
المحاسبة كوجود شعب وهمية 
وتجزئة الشعب بهدف الاستفادة 
من الساعات الزائدة عن النصاب 
والتي لم توافق عليها اللجنة آنذاك 
إلا بعــد التحقيق لكل المتطلبات 

موضحا ان مسألة عدم وصول 
الدعوة أمــر إداري يمكن بحثه 
مع الجهــات المعنية، أما ما هو 
مدرج على جدول أعمال اللجان 
فمعروف لدى الوزراء بحســب 
اختصاصاتهم. ومن جانب آخر، 
أكد عاشور أن   استجوابه لوزيرة 
الشؤون الاجتماعية المدرج على 
جدول أعمــال جلســة الثلاثاء 
المقبل يتكون من ٣ محاور و٣٣ 

بهــم لأهمية الاجتماع. وأضاف 
المفتــرض  عاشــور «كان مــن 
حضورهم إلا انهم لم يحضروا 
واتصلــت شــخصيا بالوزير، 
حيث أفاد بأن الدعوة لم تصل 
وطلبت منه الحضور وســوف 
نسلمه الدعوة رسميا وكان رده 
أن اللائحة الداخلية لا تسمح». 
واعتبــر ان رد الوزير ما هو إلا 
مبرر لعــدم الرغبة بالحضور، 

الرقابية ومنهــا زيادة الوظائف 
في هيئة التدريس والتدريب التي 

كانت شاغرة لسنوات.
  وذكر ان اللجنة أوضحت ان 
تكرار مثل هذه المطالبات بحاجة 
إلى تحقق من قبل الوزير خاصة 
ان اللجنة عندما وافقت على الـ 
١٠ ملايــين دينــار كانــت بهدف 
إقفال جميع المطالبات الســابقة 
مع وضع قيد ملزم في الميزانية 
يقضي بضرورة الالتزام بما هو 
معتمد في الميزانية وعدم تجاوزه 

حاليا لأعضاء هيئتي التدريس 
والتدريــب والبالغة ٣٧٣ درجة 
ضمن الضوابط المهنية والرقابية 
والحرص على التحقق ســلامة 
هذه الشهادات وأنها من جامعات 
معتمدة، وإذا لم تقم الهيئة بسرعة 
شغلها فإنها لن تستطيع مواكبة 
النمو الكبير في أعداد الطلبة حيث 
إن عدد أعضاء هيئتي التدريس 
والتدريب حاليا يعادل ما كانت 

عليه الهيئة منذ ٥ سنوات.
  كمــا ان للجهــات الرقابيــة 

وعدم الصرف على حساب العهد.
  وأوضح ان اللجنة لاحظت من 
خلال تقرير ديوان المحاسبة أن 
الهيئة قامت بصرف نصف المبالغ 
الفعلية كمكافآت للساعات الزائدة 
عــن النصاب وتحميــل النصف 
المتبقي للسنة المالية التي تليها 
كوســيلة للالتفــاف علــى القيد 

المذكور.
  وأضــاف ان اللجنــة طالبت 
بضرورة إســراع الهيئة بشغل 
جميع الدرجات الوظيفية الشاغرة 

ملاحظــات عــدة حــول التفرغ 
العلمي لأعضاء هيئتي التدريس 
والتدريــب يصــل فــي بعضها 
أن مــن هم متفرغــون علميا لا 
تنطبــق عليهم شــروط منحها 
ومن أسبابها المناصب الإشرافية 
غير المعتمدة، حيث إنه بمجرد 
انتهاء ندب عضو الهيئة من هذا 
المنصب الإشــرافي يفرغ علميا 
لمدة سنتين بمرتب شامل ومنحة 
تعــادل راتبه وهــي من مواطن 

الهدر في الميزانية. 

صفحة ليس مــن بينها محور 
أساسي يتعلق بجمعية الثقلين 
وبالتالــي محاور الاســتجواب 
واضحــة. واعتبــر أن محاولة 
البعــض التركيز علــى قضية 
«الثقلــين» تهدف إلــى توجيه 
الأنظار عن الاستجواب ومحاوره 
الأساســية، مؤكدا ان ذلك دليل 

أهمية المحاور.
  وطالــب الجهــات الحكومية 

السياسية  القيام بمســؤوليتها 
والاجتماعية والترفع عن الإثارات 
التي تؤدي الى الطائفية أو زعزعة 
التقارب الوطني وتماسك جبهتنا 
الداخلية. وقال إنه لن يتطرق لهذه 
القضية كونها غير موجودة في 
المحاور الثلاثة، معربا عن ثقته 
الكبيرة في أعضاء مجلس الأمة 
وحرصهم على مناقشة المحاور 

بشفافية. 
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 العدساني يعترض على عدم إدراج 
رسالته حول «التأمينات» على الجدول 

النائــب ريــاض   طالــب 
العدساني رئيس مجلس الأمة 
مرزوق الغانم بعرض رسالته 
الواردة في ٢٤ أبريل الماضي 
بشــأن طلب ســحب اقتراحه 
عــن تعديل قانون مؤسســة 
التأمينــات الاجتماعيــة مــن 
اللجنة التشــريعية وعرضه 
على مجلــس الأمة للبت فيه 

مباشرة.
  وقال العدساني في تصريح 
بالمركــز الإعلامي في مجلس 
الأمة «الأمر الذي أستغربه أن 
رئيس مجلس الأمة لم يعرض 
الرسالة استنادا الى رأي خبير 
دستوري، بينما أنا لدي رأي 
خبير دستوري يؤكد دستورية 
هذه الرســالة»، مشــددا على 
أن الخبراء الدستوريين نأخذ 
آراءهم للاستشارة ولكنها غير 
ملزمة. وأعرب العدساني عن 
رفضه استبعاد هذه الرسالة 
من جــدول الأعمال بناء على 
رأي خبيــر دســتوري غيــر 
ملــزم، مبينــا أن الأمــر فــي 
النهاية لمجلس الأمة والاحتكام 
للدســتور. وبين أن المادة ٥٥ 
من اللائحة الداخلية لمجلس 
الأمــة تنــص علــى أنــه في 
حــال تأخر اللجان عن إنجاز 
التقرير فــي الموعد المحدد له 
يعرض الرئيس الموضوع على 
المجلس في أول جلسة تالية، 
وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلا 
جديدا أو يحيل الموضوع إلى 
لجنة أخرى، أو البت مباشرة 
في الموضوع. وقال «لا يجوز 
لرئيس المجلس أن يســتبعد 
الرســالة الواردة، ويجب ألا 
تكــون القــرارات فردية دون 
الرجوع إلــى المجلس، مؤكدا 
أنــه انتظــر بما فيــه الكفاية 
أن تنجز اللجنة التشــريعية 
تقريرها لتعديل مادة واحدة 

في القانون». واعتبر العدساني 
أن «الإجــراء مخالــف وعلى 
رئيس المجلس أن يصحح هذا 
الأمر، مؤكدا أن الطلب واضح 
والأمر لمجلــس الأمة أن يبت 
فــي التعديل وإما أن يقبل به 

أو يرفضه».
  وأشــار إلــى أن الفرصــة 
متاحة لإدراج الرســالة قائلا 
«لايزال أمامنا يومان لأن تدرج 
الرســالة على جــدول أعمال 
المجلس لمناقشتها، مبينا أهمية 
تفعيــل قانــون منع تعارض 
المصالــح علــى المؤسســات 
والهيئات التــي تتبع الدولة 
والتي يوجد فيها ممثلون عن 

غرفة التجارة.
  وأوضــح العدســاني أنه 
«تقــدم فــي ٥ نوفمبــر ٢٠١٧ 
باقتراح بقانون لتعديل قانون 
التأمينات لاســتبدال ممثلي 
غرفة التجارة في مجلس إدارة 
المؤسســة بآخرين من وزارة 
التجارة لمنع تعارض المصالح 
لأن من يمثل الغرفة يشارك في 

اتخاذ القرارات والتوصيات».
اللجنــة  أن  إلــى    وأشــار 
التشريعية تأخرت في إنجاز 
القانون ولم يتم البت فيه رغم 
مرور أكثر من ٥ أشــهر على 
تقديمه، مؤكدا وجود شــبهة 
تعارض مصالح في عضوية 
ممثلــين عــن غرفــة التجارة 
فــي مجلــس إدارة مؤسســة 
التأمينات. وقــال «إن بعض 
أعضاء اللجنة الاستثمارية في 
المؤسسة لديهم رخص تجارية 
في البورصة ويطلعون على 
كل الصناديــق الاســتثمارية 
والشركات ويمكن أن يساهموا 

في شركاتهم».
  وأضاف «انه في احتياطيات 
مؤسسة التأمينات الاجتماعية 
أكثر مــن مليار دولار وهناك 
تعارض مصالــح، ومن أجل 
تحقيــق الحيادية والحكومة 
والشفافية تقدمت بهذا المقترح، 
وديوان المحاســبة والأجهزة 
الرقابة ذكرت أن هناك تعارض 
مصالح». ولفت إلى أن التقارير 
الرقابية ذكرت أمورا عن عدم 
إفصــاح عــن عضوية ممثلي 
المؤسســة في مجالس إدارات 
الشركات والصناديق الأجنبية 
التــي تســاهم فيهــا بصورة 

مباشرة وغير مباشرة.
  ولفت الى أن إفادة مؤسسة 
التأمينات لديوان المحاســبة 
كانــت مخالفة لنــص قانون 
إنشــاء المؤسســة، إذ أفــادت 
بأنه لا يوجــد التزام قانوني 
علــى المؤسســة بــأن ترفــق 
كشــف الأســماء أو المكافآت. 
وأشار إلى اســتمرار تعرض 
المبالغ المستثمرة في الصناديق 
الاســتثمارية والبالغــة ٩٫٥ 
مليارات دينار لمخاطر جسيمة 
بسبب بيئة العمل غير المناسبة 

للاستثمار. 
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